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466889 ‐ غشَّه البائع ف وزن البقرة حيث جعلها تشرب ماء كثيرا، فهل له الفسخ، وعل من تلفة

الرد؟

السؤال

اتفقنا مع رجل قريب لنا أن نشتري بقرة منه، وأن يون تحديد ثمنها حسب الميزان، ثم أحضرها لنا بعد أن وزنها، واكتشفنا

ف إصابتها بالإسهال، وهو لم يقبض الثمن، وه أنه غشنا، بأن جعل البقرة تأكل وتشرب كثيرا جدا قبل وزنها، مما أدى إل

حوزتنا، فهل يجوز ردها له؟ ومن يتحمل تاليف النقل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا غش البائع وجعل البقرة تشرب ماء كثيرا، ليزيد وزنها، كأن أطعمها ملحا مثلا، فهذا عمل محرم؛ لما روى مسلم (102)

.(ّنم سفَلَي غَش نم) :ه عليه وسلم قالال صل هال ولسنَّ رةَ اريره ِبا نع

ِبا نالمصراة، كما روى مسلم (1524) ع ه عليه وسلم فال وللمشتري إذا تبين له الغش فسخ البيع، كما بين الرسول صل

نْ شَاءاا، وهسما نْ شَاءا ،اميثَةَ اََارِ ثيا بِالْخيهف واةً فَهرصتَاعَ شَاةً ماب نم) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره

ردها، ورد معها صاعا من تَمرٍ).

قَالي ،اءالم سبح ةرِيالتَّص لصاا، واميا لَبحي فَلَم ،عمجو يهف نقحا ونُهلَب ِيرص اةُ: الَّترصالمصحيحيه: "و قال البخاري ف

."تَهسبذَا حا اءالم تيرص نْهم

قال ابن قدامة ف "الاف" (2/49): "ومن اشترى معيباً أو مصراة أو مدلَّساً يعلم حاله، فلا خيار له، لأنه بذل الثمن فيه راضياً

به عوضاً، فأشبه ما لا عيب فيه.

وإن لم يعلم: فله الخيار بين رده وأخذ الثمن؛ لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن، كما ف

المصراة ‐ وبين إمساكه المعيب وأخذ أرشه؛ لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما

يقابله، كما لو تلف ف يده.

ومعن الأرش: أن ينظر بين قيمته سليماً ومعيباً فيؤخذ قدره من الثمن. فإذا نقصه العيب عشر قيمته، فأرشه عشر ثمنه؛ لأن

.ذلك هو المقابل للجزء الفائت" انته
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.انته "افال التصرية، قاله ف منار السبيل" (1/319): " وكل تدليس يختلف به الثمن، يثبت خيار الرد قياساً عل" وقال ف

ثانيا:

إذا اختار المشتري الفسخ ورد السلعة، فالمذهب عند الحنابلة وغيرهم ـ كالشافعية ‐ : أن مؤنة الرد عليه؛ لأن الفسخ يقع قهرا

عل البائع.

قال ف "كشاف القناع" (3/ 218): " فصل فيمن اشترى معيبا لم يعلم حال العقد (عيبه ثم علم بعيبه) فله الخيار، سواء علم

(البائع) بعيبه (فتمه) عن المشتري، (أو لم يعلم) البائع بعينه ... (خُير) المشتري (بين رده) استدراكا لما فاته، وإزالة لما يلحقه

من الضرر ف بقائه ف مله ناقصا عن حقه (وعليه) أي المشتري إذا اختار الرد (مؤنة رده) إل البائع لحديث عل اليد ما

.تؤديه" انته أخذت حت

وقال ف "كشاف القناع" (3/249): " (ومؤنة رد المبيع بعد الإقالة لا تلزم المشتري) بخلاف الفسخ لعيب فتلزمه مؤنة الرد؛ لأنه

.البائع، بخلاف الإقالة فالفسخ منهما بتراضيهما" انته فسخ بالعيب قهرا عل

وقال النووي، رحمه اله: " مونَةُ ردِ الْمبِيع بعدَ الْفَسخ بِالْعيبِ، علَ الْمشْتَرِي، ولَو هلَكَ ف يدِه، ضمنَه" انته، من "روضة

الطالبين" (3/499).

وذهب بعض أهل العلم إل أنه إن دلس البائع كانت مؤنة الرد عليه ، معاملة له بنفيض قصده، ولأنه هو السبب ف هذه الغرامة

.

وهذا القول هو الأقرب.

قال ف "مطالب أول النه" (3/112): " (ويتجه: لا) يلزم المشتري مؤنة الرد، (إن دلس بائع) المبيع؛ لأنه غره بتدليسه، وحينئذ

.البائع، لتغريره وهو متجه" انته إذا غرم المشتري مؤنة الرد، فقرار ضمانها عل

وعل هذا القول، فإن تلفة النقل ف حال رد البقرة تون عل البائع، وهو قول وجيه ظاهر.

واله أعلم.


